مصارف الغد

لا يخفاكم أن بدايات القرن الحادي والعشرين قد فتحت أبواباً جديدة على تحولات وتبدلات أعمق في الأفكار والقيم والعلوم والتقنيات المتطورة وأشكال التعاون، بحيث أخذت تطرح تحديات ومشكلات خطيرة أمام المجتمعات في الدول النامية. ونحن في الدول العربية، وما نمتلكه من قدرات وإمكانات وثروات، لا بد لنا من مواكبة حركة العصر وإحداث التغيير المرتجى، بالسرعة المطلوبة، لتعويض ما فاتنا وما يفوتنا، ومن أجل إحداث نقلة نوعية في أوضاعنا الإقتصادية والإدارية والمالية والإجتماعية.


إن إختراق العولمة للمنطقة العربية قد بدأ فعلاً ولا يظنن أحد أن القوى الإقتصادية الكبرى التي تمسك بخناق معظم دول العالم وتدفعها دفعاً الى الإندماج في تكتلات وأسواق إقليمية كبرى خدمة لمصالحها ستترك للدول الصغيرة منفردة إمكانية التحصن، كما تحاول أن تفعل، حماية لنفسها وأوضاعها، بمقولات السيادة أو القرار المستقل. ولذلك نجد بعض الدول العربية، عن إدراك وبعد نظر، قد بدأت تتهيأ لمقاربة ومواكبة عصر العولمة بسرعة نسبية.


والحكومات العربية تتبنى منذ مطلع التسعينات، برامج إصلاح إقتصادي مستهدفة من خلالها إعادة هيكلة وفتح إقتصاداتها على الإقتصاد العالمي. وتركز هذه البرامج على تحرير النشاط الإقتصادي، وتشجيع الإستثمار الأجنبي، وتخصيص المؤسسات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق الإصلاح المصرفي.

وإنه لمن حسن الطالع أن هذه الإصلاحات الإقتصادية قد أخذت تدفع النمو في الإقتصادات العربية. فخلال العامين 1999 و 2000، حقق الإقتصاد العربي معدل نمو إيجابي بلغ 3% و 6% على التوالي. 


وبموازاة ذلك، فقد أطلقت الدول العربية في العام 1998 منطقة للتجارة الحرة يكتمل بنيانها في العام 2005، بحيث تتيح حركة حرة للتجارة في السلع مع توجه اليوم لإدخال تجارة الخدمات أيضاً ضمن هذه المنطقة. وحتى تاريخه، فإن 15 دولة عربية قد إنضمت الى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. وعليه، فإن إمكانات المستثمرين والشركات العربية ستكون كبيرة جداً. إذ بات بإمكان هؤلاء المستثمرين وهذه الشركات النفاذ بكل حرية الى سوق عربية إجمالي ناتجها المحلي يناهز 650 مليار دولار ومجموع المستهلكين فيها يفوق 265 مليون نسمة.


وعلى الدول العربية بذل المزيد من الجهود من أجل الإندماج بكل فاعلية وكفاءة ونجاح في عالم العولمة، إذ أن حصتها من إجمالي التدفقات الإستثمارية الخاصة الدولية الى العالم النامي لا تزال دون مستوى 5% مقارنة مع أضعاف هذه النسبة في أسواق ناشئة أخرى في أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.


إن ما نشهده اليوم من بداية صيغ تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف بين الدول العريبة ينسجم تماماً مع لغة العالم الحديث، لغة التكتل والتعاون. إن إتفاقات التعاون التجاري والإقتصادي بين عدد من دولنا، وإتفاقات مجالس رجال الأعمال العربية المشتركة، وإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وغيرها، تشكل جميعاً خطوات ومبادرات في الإتجاه المطلوب.


وإننا إذا نظرنا الى المستقبل بتفاؤل، نأمل ان تنجح تجربة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تحقيق أهدافها، خاصة إذا شملت أيضاً التجارة في الخدمات التي تشكل نحو 20% من التجارة البينية العربية الى جانب التجارة في السلع التي تشكل نحو 10%.  وإن هناك جملة من الأسباب الموضوعية تجعلنا نميل الى التفاؤل بحصول مزيد من التقارب الإقتصادي بين دولنا، ولعلني أوجز هذه الأسباب في التالي:

· التقارب الحاصل في الأنظمة الإقتصادية لدولنا، حيث معظمها، إن لم نقل كلها، تتجه بعمق نحو إقتصاد السوق بمضامينه المتنوعة.

· تطور الفكر العام في دولنا حيث تغيرت النظرة الى القطاع الخاص ليصبح ركيزة أساسية في أي إقتصاد وأي عملية تنمية.
· إنفتاح الإقتصادات الوطنية لدولنا على الإستثمار الخارجي، مع التركيز على الإستثمار العربي أولاً، الأمر الذي يعمق من إرتباطات إقتصاداتنا.
· أصبحت اللقاءات المتعددة بين رجال المال والأعمال فيما بين الدول العربية المحرك الرئيسي لبلورة صفقات وفرص إقتصادية وإستثمارية إستراتيجية للإقتصاد العربي.
· إهتمام رجال المصارف من عدة دول عربية بالتوسع في أعمال مؤسساتهم الى خارج حدودهم الوطنية، وتحديداً بإتجاه الدول العربية الأخرى، والسعيّ بإتجاه إقامة تحالفات إستراتيجية متنوعة تعتمد أحياناً الدمج وأحياناً أخرى التملك وفي أحيان أخرى صياغة فرص عمل مشتركة.
في العمل المصرفي، لا بدّ لي من التوقف عند نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى الإصلاحات المصرفية التي تطال معظم أجزاء العالم العربي، والنقطة الثانية التعاون بين رجال المصارف العرب. 

فكما نعلم جميعاً، تشهد الصناعة المصرفية العربية منذ أول عقد التسعينات حركة نشطة في إتجاه الإصلاح، بإعتماد سياسات التطوير والتحرير والإنفتاح، وعلى النحو الذي يكفل زيادة درجات الكفاءة والفاعلية والإستقرار في العمل المالي والمصرفي.

وقد ترتب على هذه الإصلاحات المصرفية زيادة معدلات نمو القطـاع المصرفي العربي الى أعلى من المستويات السابقة والتي بلغت 9% على صعيد زيادة الموجودات البالغة 574 مليار دولار، و 11.7% على صعيد الودائع البالغة 360 مليار دولار و 10.5% على صعيد محفظة القروض والتسليفات البالغة 355 مليار دولار و 12.6% على صعيد حقوق المساهمين البالغة 67 مليار دولار، و 12% على صعيد الربحية البالغة 9.3 مليارات دولار عام 2000.


إلا أن أشكال التعاون بين المصرفيين العرب ضعيفة للغاية، على الرغم من وجود فرص إقتصادية ومالية هامة داعمة لهذا الإتجاه . فالسلطات النقدية والمصرفية في عدة دول عربية سنّت قوانين وتشريعات لتشجيع أعمال الدمج والتملك بين المصارف، كما أن هناك إتفاقات تعاون تجاري وإستثماري ثنائية ومتعددة الأطراف بين عدة دول عربية، وثمة بعض المصارف العربية تسعى للتوسع في نشاطها وهي بحاجة الى أسواق خارج حدود دولها لتحقيق هذا الهدف.

ومن شأن التعاون بين رجال المصارف العربية أن يحقق إنصهاراً أو تجميعاً لإمكاناتها وقدراتها بحيث تتكامل في إطار مؤسسات أقوى وأفعل على الصعد المؤسساتية والتقنية والبشرية والخدماتية والمالية، وقادرة على مجاراة متطلبات الصناعة المالية الحديثة وتعزيز عملية إندماج إقتصادات دولها في السوق الدولية المعولمة.

ان موضوع تطوير النظام المالي في سورية يرتدي بعدا" استراتيجيا" ضمن إطار التوجهات الجديدة  للاقتصاد السوري الذي يسير بخطى متدرجة، لكنها ثابتة، نحو الانخراط في مسيرة اقتصاد السوق.  ومن مؤشرات هذا الاتجاه : تعزيز الانفتاح على الاستثمار الخارجي المباشر، زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، تحقيق اصلاحات في مؤسسات القطاع العام، التحرير المتدرج للتجارة الخارجية، اتخاذ اجراءات بإتجاه التحرير في السياسة السعرية، الانفتاح المصرفي على الخارج وإصدار قانون للسرية المصرفية.

ان هذا الاتجاه التدريجي نحو إجراء تغييرات اقتصادية تؤكده كلمة الرئيس بشار الاسد بعد إدائه اليمين الدستوري حيث أعلن انه بات من الضروري السير بخطى حثيثة، وان كانت متدرجة، نحو إجراء تغييرات اقتصادية من خلال تحديث القوانين وإزالة العقبات البيروقراطية أمام تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتعبئة رأس المال العام والخاص معا"، وتنشيط القطاع الخاص ومنحه فرصة أفضل للعمل.

ان هذا الاتجاه التدريجي نحو اقتصاد السوق، تقف في وجهه تحديات يقتضي عدم الاستهانة بها، وتتطلب وضع مجموعة واسعة من السياسات الاقتصادية الكلية، يأتي في مقدمها تحديد دور كل من القطاع الخاص والعام في المرحلة الانتقالية المقبلة، وكذلك التوفيق بين قواعد اقتصاد السوق، والثوابت الاقتصادية التي تريد سورية التمسك بها، وأهمها الحفاظ على القرار الاقتصادي السوري المستقل، وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يلبي متطلبات مصلحة التنمية في سورية.
وجدير بالذكر هنا أن تجارب الدول الأخرى قد أثبتت أن معظم عمليات الإصلاح التي اتسمت بعدم التدرج قد أسفرت عن نتائج سلبية لم تمكنها من إحتواء كافة الصدمات الداخلية والخارجية، ولعل تجارب دول جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية خلال السنوات الماضية خير مثال على ذلك.

وفي الختام، هناك نقطة جديرة بالطرح في هذا المؤتمر. كثيراً ما يتساءل البعض عن هوية المركز التجاري والمالي الرئيسي في المنطقة العربية. وفي رأيي أن منطقتنا كبيرة وغنية بشرياً ومادياً مما يمكنها من إستيعاب عدد وافر من المراكز التجارية والإقتصادية والمالية. لذلك، فإن من سوء التقدير إظهار التنافس في المنطقة بميزان الربح أو الخسارة. فالإزدهار الإقتصادي في أي بلد ينعكس إيجاباً على الإقتصاد العربي كله. لذا علينا أن نمد يدنا الى جميع أشقائنا في العالم العربي للبحث عن مجالات جديدة للتعاون.

إننا اذ نعلق أهمية كبيرة على التوجهات الجديدة في الاستراتيجية الاقتصادية للقيادة السورية الحالية، نتمنى لها النجاح في خططها، كما نعرب عن إعتزاز إتحاد المصارف العربية بنجاحه في تنظيم هذا المؤتمر الذي نرجو له التوفيق في تسليط الاضواء على إقتصاد واعد سيشكل سوقا" مستقطبة للاستثمارات في منطقتنا.
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